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وسائل أغراضه و الجوانب المختلفة للضبط الإداري، فنعرض لماهيته و   الدراسة  من  ور هذا المحنتناول في       

 .وحدود سلطات الضبط الإداري
I.  ماهية الضبط الإداري 
  الضبط الإداري   فهوم م   -أولا

 لبيان ماهية الضبط الإداري نعرض أولا لتعريفه وتمييزه عما يشتبه به وأخيراً نبين أنواعه. 
  التعريف المادي الموضوعي للضبط الإداري   -1

  السرررلالم المةت ررررلمالدددت ذتخدددذها    الأوامرررر والررررررارا الإجررررراوا  و يقصدددد بلضدددبط الإداري  موعدددة       
اط أو  أي ذلدددل النشددد  ،"السرررة نلم  –ال ررر لم    –"الأمررر   بمدلولاذددده الة  دددة    النظرررام العرررامللمحافظدددة علددد   
مدددن أادددل الفددداظ علددد  النظددداا العددداا    التددددابير الانفراديدددة الدددت ذقدددوا عدددا ا ي دددات العامدددة  ةالتصدددرو أو  موعددد

 .قرارات، لوائح ذنظيمية(  )مراسيم، ذطبيقا للقوانين
الأسواق    :مثلا   ذنظيم  العامة  الخدمات  ذقدا  الت  العامة  والمرافق  الإدارية  للمؤسسات  المادي  النشاط 

 التجارية عل  مستوى الإدارة المركزية أو المحلية. 

  لضبط الإداريل وي أو الشةليالتعريف العض -2
راءات الت تهدو إلى الفاظ لت ذتولى القياا بلتصرفات والإا موعة الأاهزة وا ي ات ا  ويقصد به     

هاز أو هي ة مكلفة بلسهر عل  ذنفيذ ، عن طريق الاذصال والخضوع لجعل  النظاا العاا بمفهومه الواسع 
 محتوى التنظيمات والقوانين قصد المحافظة عل  النظاا العاا داخل الب د. 

الم     أن  الإداريي حظ  للضبط  ذعريفا محددا  الجزائر، لم يضع  أو في  فرنسا  اكتف  شرع سواء في  وإنما   ،
الضبط   De laubadereفي هذا المجال يعرو  رك مسألة ذعريفه للفقه والقضاء و بتحديد أغراضه، وذ

 "مظهر م  مظاهر عمل الإدارة يتمثل في تنظ م حريا  الأفراد حمايلم للنظام العام". الإداري بأنه:  
و       العرب  الفقهاء  يتجه  الدكتور  بينما  الجرفمنهم  بأ  طع ملم  ذعريفه  وظائف نه  إلى  أهم  م   وظ فلم 

العاملم  وال  لم  العام  الأم   الثلاثلم  بعناصره  العام  النظام  على  المحافظلم  في  أصلا  تتمثل  الإدارة 

 الضبط الإداري (: 24+23+22المحاضرات رقم )
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يتبع  ما  مع  الماديلم  الروة  واستةدام  والفرديلم  اللائ  لم  الررارا   إصدار  طريق  ع   العاملم  والسةن لم 
 . ذلك م  فرض ق ود على الحريا  الفرديلم تستلزمها الح اة الاجتماع لم

ن الضبط الإداري نظاا وقائي ذتولى فيه الإدارة حماية المجتمع من كل ما يمكن أن وأيا كان الأمر فإ        
بتقييد حريات وحقوق الأفراد عنه وس مته وصحة أفراده وسكينتهميخل بأم النظاا ، ويتعلق  دو حماية 

 . العاا في الدولة
 الضبط الإداري ع  باقي أنواع الضبط الأخرى  تم  ز  -ثان ا
 ما يلي:  التشريعي والضبط القضائي  الضبطيتميز الضبط الإداري عن      
  والضبط التشريعيالضبط الإداري    -1

حريات الأفراد   تر د الت  لروانينفي كةير من الأحيان إلى إصدار ا)السلالم التشريع لم(   المشرع لجأ ي      
، الذي التشريعي  اص إنما يستند لاختصاصه ممارسته  ذا الاختص   عل  النظاا العاا، وفي   حفاظاوحقوقهم  

الضبط الإداري مع الضبط التشريعي في   يتشابهوعليه    ؛للرانونالدستور والمبادئ العاملم  يجد مصدره في  
 .المحافظلم على النظام العامأن ا دو في النوعين واحد هو  

التشريعي"لتشريعات الصادرة في هذا الشأن  وذسم  ا       عن الضبط الإداري الذي   ا   تميزا  "بالضبط 
التنف ذيلم(  الإدارة  يصدر من اانب    التداخل وقد يحدث  في شكل قرارات ذنظيميه أو فردية؛  )السلالم 

وذتولى السلطة التنفيذية ممةلة في الإدارة   تشريعا  ضبا لمبينهما عندما ذبادر السلطة التشريعية إلى سن  
التشريعا  التشريع   بالة ف لموفرض قيود عل  حريات الأفراد    بتنف ذ هذه  غير أن ذلل لا ،  المحددة في 

 عل  الريات الفردية بواسطة ما ذصدره من لوائح الضبط.  تقلة ذتضمن قيودايمنعها من اتخاذ إاراءات مس
  الضبط الإداري والضبط الرضائي  -2

ذلل     القضائي  بلضبط  القضائ  يقصد  السلطة  ذتخذها  الت  الجرائم    للت ريية  الإاراءات   بعدعن 
و مرذكبيها  الب ث وقوعها،  و   جمع ، وعن  للتحقيق  ال زمة  فإالأدلة  ثم  القضائي المحاكمة، من  الضبط  ن 

في    يتشابه الإداري  الضبط  العاا،  كلاهماأن  مع  النظاا  عل   المحافظة  حيث   ويختلفان  يستهدو  من 
 . طب عتهمنه و  الغرضالمختصة بإارائه و  السلالم
التنف ذيلمذتولى    ؛السلالمفمن حيث        الرضائ لمبينما ذتولى    ،وظيفة الضبط الإداري  السلالم   السلالم 

العا النيابة  أعضاء  أو  بلقضاة  و ممةلة  القضائي،  الضبط  وظيفة  وممةليها  امة  مهمة فإ   لغرضمن حيث  ن 
مهمة الضبط أن  ذسبق الإخ ل بلنظاا العاا وتمنع وقوع الاضطراب فيه، في حين    وقائ لمالضبط الإداري  

ولاحقة لوقوع الإخ ل بلنظاا العاا وتهدو إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها والبحث عن   علاج لم القضائي  
 مرذكبيها وجمع الأدلة ال زمة لإاراء التحقيق والمحاكمة وإنزال العقوبة. 
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يتميز الضبط الإداري  و       إجراواتهأخيرا  الت ذصدر في شكل قرارات ذنظيميه أو فردية تخضع   باب علم 
لا تخضع   نه يصدر في شكل قرارات قضائيةالقضائي فإ  ، أما الضبطة القضاء الإداري إلغاء وذعويضالرقاب

 لرقابة القضاء الإداري، وخضوعها لسلطات القضاء العادي محل نظر. 
  الضبط والمرفق العام  -3

يقدا  م خدمات   الثانييقيد من حريات الأفراد و  الأولأن    في المرفق العاا  عن  ز الضبط الإداري  يتمي
نشاط   أنه  عل   الضبط  الفقه  نشاط    سلبيلذلل وصف  أنه  عل   عليه ايجابيوالمرفق  يترذب  فالضبط   .

 المرفق  يقف ذات الفرد موقف المنتفع من خدمات  للحفاظ عل  النظاا العاا، بينماالمساس بحرية الفرد  
  انا أو برسوا يلزا بدفعها. 

ممةلة في رئيس الجمهورية   سلالم عاملمدائما  نجدها  الجهة الت ذتولى مباشرة إاراءات الضبط    كما أن
أو وزير معين أو والي أو رئيس  لس شعبي بلدي، فهذه ا ي ات هي من يعود  ا الق في أن ذضرب 

 عل  الريات العامة قيدا أو قيودا لاعتبارات تمليها المصلحة العامة. 
حيث أن النشاط قد يعهد به إلى شركة أو  ، ضمان ذوفير الخدمة للمنتفعين  المرفق العامفي حين يتولى  

 إلى فرد وذقوا الع قة مباشرة بين الشركة أو الفرد من اهة والمنتفع من اهة أخرى. 
حيث لا يمكن إسنادها إلى أشخاص القانون بما كانت    الخاورةالضبط من    طب علم إجراوا أن  كما  
  . خ فا للمرفق العاا يمكن نقل نشاطه وإسناده إلى فرد أو شركة ذتولى القياا به  ،الخاص

ن إرادة الفرد قد ذبرز بشكل الي كما لو تم الاذفاق عليه يختلف الأمر إن كنا بصدد مرفق عاا فإ 
عل  إدارة المرفق بطريق الامتياز فيتولى الملتزا ضمان النشاط وذوفير الخدمة للجمهور بأمواله وعماله وتحت 

 .   وليته المباشرة، بينما لا يكون للفرد أي اعتبار عند فرض إاراءات الضبط عليهمسؤ 
  خ ائص الضبط الإداري  -ثالثا

 ها تميزه عن غيره، من نشاطات الإدارة يمكن حصر الت  صائص  من الخيتمتع الضبط الإداري بجملة  
 فيما يلي:

  ل فلم الانفراديلم: . ا1
ذباشر أن  الخاصية  عذه  بمفردها    ويقصد  الإدارية  من  السلطة  ذبتغي  الت  الضبط   خ  ا إاراءات 

ط آثارها أعمال الضب ذرذبحتى  محل اعتبار إرادة الفرد أو الأفراد    ، دون أن ذكونالمحافظة عل  النظاا العاا
الأفراد وااب   يقع عل   بل أكةر من ذلل  الت   الضبطيةالخضوع والامتةال لجملة الإاراءات  القانونية، 

 وفق ما يحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية.؛  فرضتها الإدارة
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  : ال فلم الوقائ لم  -2
المخاطر   يدرأ  فهو  الوقائي  بلطابع  الإداري  الضبط  وقوعها  يتميز  الأفرادويمنع  ذبادر   ،عل   فعندما 

الإدارة إلى سحب رخصة الصيد أو رخصة السياقة من أحد الأفراد فلأنها قدرت أن هناك خطر يترذب 
 رارية احتفاظ المعني عذه الرخصة. عل  استم

ذا ع ذبتغي ب را معينا أو بضاعة معينة فإن الإدارة أو السلطة العامة حينما ذغلق مح  أو ذعاين  كذلل  
أيا  الإاراء يداهمهم  قد  خطر  كل  من  الأفراد  مصدره  وقاية  الال و   ؛كان  ذراخيص   كذا  ذفرض  عندما 

بغرض حماية أمن يكون  ن ذلل  )استغ ل المناام أو المحاار( فإ   واعتماد لممارسة بعض الأنشطة التجارية 
 الأشخاص ووقايتهم من كل خطر قد يلحق عم ويكون ناتجا عن هذا الاستغ ل. 

  :ال فلم الترديريلم   -3
الصفة عذه  الضبطية  ويقصد  الإاراءات  ممارسة  في  ذقديرية  سلطة  للإدارة  اختيار   أن  عدمها  من 

يها التدخل تعين عليفعندما ذقدر أن عم  ما سينتج عنه خطر    الإاراء الضبطي المناسب لدفع الخطر،
قدرت عدا منح رخصة لتنظيم سياسي بغرض   ا إن نهكما أ  ؛عل  النظاا العاا  ةفظقبل وقوعه بغرض المحا

 ستنتج عن هذا النشاط الجماعي. هناك مخاطر    إقامة  ذظاهرة عامة أو ااتماع عاا فإنها لاشل رأت أن 

II.  أنواع الضبط الإداري وأغراضه ومجالاته 
  أنواع الضبط الإداري  -أولا

نوعين ضبط عاا وضبط خاص، الضبط إلى  الفقه  الإداري يختلف  ف   قسم  القيود بخت و  الضبط 
السلطة المختصة؛ ويترذب عليها المساس بحرية الأفراد؛ من حيث  ال نطاقها  الت ذتخذها  والإاراءات 

للحفاظ فقد تخص مكانا محددا أو أشخاصا معينين أو موضوعا دون غيره كما قد ذكون عامة  ردة،  
 .عل  النظاا العاا بمعناه الواسع

 الضبط العام   -1

لسلطة العامة عدو ممارستها بصورة عامة اتجاه  اوهي    ويقصد به  موعة السلطات الممنوحة  ي ات الضبط الإداري     
بمختلف محاوره من أمن عاا وصحة عامة وسكنية   ؛التدخل لتنظيم كل ما يمس بلنظاا العاا و  م دان   كلوفي   نشاط  كل

 وحماية جميع الأفراد في المجتمع من خطر انتهاكاذه والإخ ل به. عامة، 

الغز الوالي  إصدار    :مثال بمنع صيد  الصحراء   ن لاقرار  الضبط    ،في  مهاا  أن  إلا  بذلل  وإع مهم  المواطنين  إخطار  ويتم 
 )ضبط إداري وضبط قضائي(.  الإداري يجب ألا ذقف عند هذا الد بل يجب ذقديم المخالفين إلى العدالة 
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  الضبط الإداري الخاص  -2

نشاط  ي       معينة من  أو ناحية  زاوية  من  العاا  النظاا  به حماية  قطاع   ،الأفرادوحريات  قصد  ذطبق في 
أو موضوعا خاص  الممنوحة  ا  اواحد وذنظم  الا  القانون والص حيات  إطار  إما   ، في  فهو  وعل  ذلل 
 يخص مكان معين أو نشاط معين. 

o صدور قرار بضبط نشاط معين 
 كالمراان.   نشاط صيد بعض اليوانات النادرةوزير قطاع الصيد البحري  ذنظيم    -: مثال
 المقلقة للراحة. المضرة بلصحة أو  عمل في بعض المح ت العامة  الذنظيم    -

o صدور قرار بضبط مةان أو أماك  محددة : 
  :مثال
 مهمة المحافظة عل  النظاا العاا في الأماكن الأ رية. منح شرطة الآثار  -
 .سلطة الضبط في بعض الأماكن إلى سلطة إدارية معينة  منح -
الصيد  لقيود  الإدارة  فرض    - عمل  لممارسة  تنظيم  المخصصة  الأماكن  ذتعلق )ك   الصيد في  قيود  فرض 

 ..(.صطيادهابالمرخص   أنواع الح وانا  أو    باستعمال السلاح 
 الفرق بين النوعين   -3
ي حظ أن الضبط الإداري الخاص قد يستهدو أغراضا أخرى بخ و أغراض الضبط الإداري العاا      

العاا   النظاا  أخرى خ و  أغراض  أو  أهداو  لتحقيق  يراها  الت  القيود  يفرض  أن  يملل  إذ  التقليدية، 
 . كالقيود الت ذفرض عل  الأفراد لماية الآثار أو ذنظيم السياحة وتجميل المدن 

فو      الخاص أضيق حدودا  ن إمن ثم  الإداري  أو   الضبط  لتقيده بمكان  العاا  الإداري  الضبط  نطاق  من 
 . إلا أن ذلل لا يعنى محدودية تأ يره في المجالات الت يتولاها، نشاط أو أغراض معينه

يتجه       الدول  بعض  التشريع في  أن  إلى  الإشارة  وانفراد    تجدر  العاا  الإداري  الضبط  نظاا  استبعاد  إلى 
بشؤون  الخاص  الضبط  في  الال  هو  مةلما  معينة،  نشاطات  ذنظيم  في  الخاص  الإداري  الضبط  هي ات 

 ت الخطيرة والمقلقة للراحة والصحة في فرنسا. آالسكل الديدية والمنش
 أغراض الضبط الإداري  -ثان ا
ولو لم ينص القانون عل  إاراء معين   ضبط الإداري متى وادت ذلل ضروريا وتمارس الإدارة سلطة ال     

الإخ ل،   أو  الانتهاك  هذا  انتهاكه فلموااهه  ومنع  العاا  النظاا  حماية  هو  الإداري  الضبط  من  ا دو 
 . والإخ ل به
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ا       العاا فكرة مرنة تختلف بخت و  فيما يعتبر مخالفا والنظاا  العاا في زمان أو   لزمان والمكان  للنظاا 
السياسية  الفلسفة  بخت و  يختلف  آخرين، كما  مكان  أو  زمان  يعد كذلل في  لا  قد  معينين  مكان 

 لااتماعية السائدة في الدولة. والاقتصادية وا
غير أن معظم الفقهاء يتفقون عل  أن النظاا العاا يهدو إلى تحقيق    ة أغراض رئيسية هي: الأمن       

ضرورة ربط فكرة النظاا العاا بلمصلحة العامة العليا المجتمع في    مع   ،العاا والصحة العامة والسكنية العامة
 . كل دولة عل  حده

في اتخاذ القرارات التنظيمية وكذا الدور الوقائي    الانفراد من صفات اوهرية ذتمةل في   الضبط الإداريتميز به  ونظرا لما ي    
من كل خطر يوااه الأفراد في س متهم وأمنهم وا دوء والسكينة بل أكةر من ذلل المحافظة عل  البي ة والمحيط الذي  

 . يعيش فيه الفرد 

بسلطة ذعددية في موااهة الأخطار الت تهدد النظاا العاا ورصد الآليات للحد منها من أال    الضبط الإداري تمتع  وي     
 ة: ي في الميادين التال  هعل  ذلل ينحصر دور  المحافظة عل  النظاا العاا وبناء 

 الأم  العام  -1

المخاطر الت  وهو عبارة عن  موعة من القواعد القانونية الت من شأنها أن تحافظ عل  الس مة العامة للأفراد كمنع      
كالزلازل والفيضانات وغيرها    الاب علمومصدر هذه المخاطر قد يكون من صنع    .تهددهم في أرواحهم وأموا م وممتلكاتهم

، كما قد ذكون  الح وان وقد يكون مصدره    ،مةل الإاراا كالسرقات والقتل والاعتداءات  الإنسان وقد يكون من فعل  
 ر أو السبب في الإخ ل والمساس بلنظاا والأمن العاا. ، مصدر للتوذ، كالمظاهرات والتجمهرات التجمعا مختلف  

 السة نلم العاملم  -2

ويقصد عا  موعة القواعد الت تحمي الإنسان في حياذه اليومية بحيث ذوفر له الاستقرار وسبل الراحة، لذا من ضمن      
الطرقات   في  كالضوضاء  المواطن  إزعاج  شأنها  من  الت  الأسباب  عل   للقضاء  ذسع   أن  العمومية  السلطات  واابات 

 والضجيج والصخب في الأماكن العامة. 

 ال  لم العاملم  -3

هي  موعة القواعد الت ذقي الأفراد وتحميهم من المخاطر الصحية ووقايتهم من كل ما من شأنه أن يلحق عم الأذى      
مةل الأمراض المعدية والأوب ة الخطيرة الت ذنتشر في المجتمع، لذا واب عل  السلطات الإدارية المعنية أن ذبادر إلى اتخاذ  
الإاراءات والوسائل لمقاومة الأمراض والد منها والسعي للقضاء عليها قبل استفحا ا وذلل ببناء المستشفيات وذوفير  

 الأدوية كالتلقيح ومراقبة المواد الغذائية والمياه. 
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 الآداب العاملم  -4

التصرفات الت ذدخل في إطار آداب وأخ ق  تمع معين، وذتمةل في       القواعد الت تحكم وذنظم مختلف  هي وضع 
 . يرى من خ  ا قيمته الجوهرية حيث يجب أن يحافظ عليها ويتمسل عا أساس سلوكات المجتمع والت 

وذبرز فكرة الآداب العامة في الجانب الةقافي للشعب فالمهمة ذنحصر أساسا في مراقبة الوسائل ذات الطابع الةقافي      
وكذلل حماية المظهر العاا    كالأف ا والمج ت خاصة المستوردة منها لتجنب ذسرب الرذيلة الت ذتنافى وأخ قيات المجتمع 

 . للمدن 
 مجالا  الضبط الإداري  -ثالثا

من   كةيرة  قطاعات  وتمس  ومتنوعة،  كةيرة  الضبط  الضبط إن  الات  هي ات  ذتعدد  أن  الضروري 
فيتدخل رئيس الجمهورية ليمارس إاراءات الضبط ويتدخل رئيس الكومة وبعض الوزراء والولاة ورؤساء 
التنظيم   التنفيذية عل  مستوى الولاية كمديرية الصحة ومديرية  البلدية وبعض المديريات  المجالس الشعبية 

 العاا ومديرية المناام ومديرية الشؤون الدينية وغيرها من الأاهزة الإدارية. 
ومن الطبيعي القول أن سعة  ال الضبط يؤدي إلى ذعدد قوانين الضبط بين نص دستوري وقانوني 

 ونص ذنظيمي كما يلي: 
 الدستور   -1

رئيس الجمهورية في إقرار الالة   ت النص الدستوري ما سبق التعرض له عند تحليل ص حيا  أمةلة من  
 رب )رااع محاضرات السداسي الأول(.الاستةنائية وحالة الطوارئ وحالة الصار، أيضا حالة ال

 ومن أمةلتها:       :الروانين )قوانين الضبط(   -2
 1985/ 16/02المؤرخ   85/05يعدل ويتمم القانون   1990/ 08/ 19المؤرخ في   17/ 90القانون   -

 المتعلق بحماية الصحة وذرقيتها.
في    28/ 89القانون    - المعدل   12/1989/ 31المؤرخ  العمومية  والمظاهرات  بلااتماعات  المتعلق 

 والمتمم.
 المتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم.  2011يونيو    22المؤرخ في   10/ 11القانون   -
 المتضمن قانون الولاية.   2012فبراير    21المؤرخ في   07/ 12القانون   -
في    90/29القانون    - بلقانون    1990/ 12/ 01المؤرخ  المعدل  والتعمير  بلتهي ة   04/05المتعلق 

 المتعلق بقانون المالية.   2017/ 12/ 27المؤرخ في   17/11والمنقح بلقانون رقم  
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 من أمةلتها و   : الن وص التنظ م لم  -3
رقم    - التنفيذي  في    91/53المرسوا  عرض   23/02/1991المؤرخ  عند  الصحية  بلشروط  المتعلق 

 الأغذية ل سته ك.
رقم    - التنفيذي  في    95/363المرسوا  البيطري   1995/ 12/ 11المؤرخ  التفتيش  كيفيات  المتضمن 

 للحيوانات الية والمنتواات الآذية من أصل حيواني المخصصة ل سته ك البشري. 
 المتعلق بشروط الصيد البحري.  1996/ 04/ 06المؤرخ في   121/ 96المرسوا التنفيذي   -
 المتعلق بشروط استغ ل قاعة الألعاب.   4/1996/ 25المؤرخ في   121/ 96المرسوا التنفيذي   -
   :الررارا  الوزاريلم  -4
 المتعلق بإيداع أسلحة الصيد )وزارة الداخلية(.   12/1999/ 30قرار   -
 المتعلق بشرطة العمران وحماية البي ة.  12/1999/ 12قرار   -

III.  هيئات الضبط الإداري ووسائل ممارسته 
  الإداري  الضبط  ه ئا    -أولا

الإداريعند   الضبط  وهي ات  سلطات  عن  معنى  ن  ،الديث  في  الضبط   مزدوج قع  اهاز  للفظ 
 .   المكلف بمهمة حفظ النظاا المادي )ذنفيذ القوانين( واللوائح والأشخاص الذين يتولون سلطة التنظيم

العاا   النظاا  لفظ  الضرورية  الإاراءات  اتخاذ  المخول  ا  السلطة  تحديد  يمكن  الواسع ولا  بمفهومه 
السلطة ؛  ومعايره ذبين  الت  القرارات(  اللوائح،  )المراسيم،  والتنظيمية  التشريعية  للنصوص  بلراوع  إلا 

 )وهم غالبا الوزراء(.  الخاصالضبط الإداري  المختصة بممارسة  
الإداري  أما        سلطات:    العامالضبط  الجمهوريلمفتمارسه   ث  يمةل   رئ س  الوظيفة،  في  )ازدوااية 

 . رئ س المجلس الشعبي البلدي  الوالي،الدولة وله وظيفة ذنفيذية وذشريعية(  
ظاهرة   عل   القضاء  عنه  ينتج  الضبط  هي ات  فإن تحديد  الاخت اص لذلل،  ذعددت   تداخل  فلو 

هي ات الضبط والتقليص لذا واب تحديد  ا ي ات لأدى ذلل إلى ذنازع في  ال ممارسة هذا الاختصاص،
 منها حتى لا يصبح التقييد هو الأصل والتمتع بلريات العامة هو الاستةناء. 

وعل  العموا يمكن ذقسيم هي ات الضبط إلى قسمين، هي ات تمارس اختصاص الضبط عل  المستوى 
 الوطني وهي ات تمارس اختصاص الضبط في حدود اغرافية وإقليمية محددة. 
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 العامه ئا  الضبط     -1
العاا         الإداري  رأينا –يقصد بلضبط  للتطبيق   -كما  قابلة  إدارية  قرارات  الضبط  هي ة  اتخاذ  إمكانية 

و  الوطني،  التراب  كامل  سلطات عل   العاا    )هي ات(  ذتمةل  الإداري  الإداري المركزية  الضبط  النظاا  في 
 بدراة أولى في رئيس الجمهورية والوزير الأول.   الجزائري
أما الوزراء فرغم أنهم سلطة إدارية مركزية إلا أنهم لا يعتبرون سلطة للضبط الإداري العاا، بينما يعتبر      

 كل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي هي ات للضبط الإداري العاا محلي. 
  )السلاا  الإداريلم المركزيلم(   على المستوى الوطني  -أ

 إن هي ات الضبط عل  المستوى الوطني ذكمن في رئيس الجمهورية والوزير الأول. 
 :  رئ س الجمهوريلم ➢

المنتهج،تختلف سلطة ضبط رئيس الجمهورية بح   الدستوري  النظاا  النظاا رئاسي بحيث يكون رئيس    سب  فقد يكون 
 اهة. في الب د من وذتجمع بيده كل السلطات   هو رئيس السلطة التنفيذيةالجمهورية 

أخرى     اهة  السلطة    ؛ومن  ذتوزع  بينقد  ور   التنفيذية  الجمهورية  فإ رئيس  الأولى  الالة  وفي  الكومة  رئيس  ئيس  ن 
اختصاص   يمارس  الذي  هو  الإدار الجمهورية  فإ الضبط  الةانية  الالة  في  أما  العاا  يمارس  ي  الذي  هو  الكومة  رئيس  ن 

 . اختصاص الضبط الإداري إلا أن في الالات الاستةنائية ذعطي سلطات هامة ادا لرئيس الجمهورية

وفي الجزائر فإن رئيس الجمهورية أي رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس الدولة وبلتالي يعتبر الرئيس الإداري الأعل  في       
الدولة وعذه الصفة يمارس اختصاصات إدارية هامة، منها ممارسة الوظيفة التنظيمية حيث يملل سلطة إصدار القرارات  

 الإدارية التنظيمية لا سيما القرارات المتعلقة بحفظ النظاا العمومي. 

غير أنه لا يواد نص دستوري صريح يمنح لرئيس الجمهورية سلطة الضبط الإداري في الظروو العادية، ولكن يمكن       
 إقرارها عل  أساس الوظيفة التنظيمية الت يمارسها في غير المسائل المخصصة للقانون. 

في حين اعترو له صراحة بممارسة الضبط في الظروو الاستةنائية أين خول له اتخاذ  موعة من الإاراءات في إقرار       
(، وزاد من  حاللم الاوارئ والح ار والحاللم الاستثنائ لم وحاللم الحربإعلان  الالة المناسبة لدفع وموااهة هذه الظروو ) 

للمحافظة عل  وأمنها وس متها  سلطاذه  الدولة  والممتلكاتو   كيان  الأرواح  الأفراد  و   حماية  الت تهدد  المخاطر  من  الد 
 ومحاولة التقليل قدر الإمكان من الأضرار المترذبة عليها.  

لم ذشر القواعد الدستورية صراحة إلى سلطات رئيس الكومة في  ال الضبط غير أن :  الوزير الأول  -ب
رئيس الكومة كما سبقت الإشارة يستشار من قبل رئيس الجمهورية عندما يريد هذا الأخير اتخاذ أي 

 إاراء يترذب عليه ذقييد  ال الريات العامة في مواضع محددة أو أماكن محددة. 
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لكن يمكن للوزير الأول أن يكون مصدرا مباشرا للإاراءات الضبطية عل  أساس الوظيفة التنظيمية الت     
المشرو عل  يمارسها بمواب مراسيم ذنفيذية أو ذعليمات يصدرها ويلزا ذنفيذها الأاهزة المختصة، كونه  

 سير الإدارة العامة. 
يتعلق بلشروط الصحية المطلوبة عند   02/1991/ 23المؤرخ في    91/53المرسوا التنفيذي رقم    : مثال

 عملية عرض الأغذية ل سته ك.
 ( على المستوى المحلي )السلاا  الإداريلم المحل لم -ب

 يمارس مهاا الضبط كل من والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي: 
 :  الوالي ➢

ول عن المحافظة عل  النظاا والأمن ؤ الوالي مس   عل  أن   12/07  من قانون الولاية  114نصت المادة       
العامة والسكينة  الضبط    ؛ والس مة  بمهامه في  ال  القياا  عل   مساعدذه  الولائي وبغرض  المستوى  عل  

من   115  عل  مستوى إقليم ولايته، وهذا ما نصت عليه المادةتحت ذصرفه مصالح الأمن    وضع القانون 
 قانون الولاية. 

موااهة و   الاستةنائية لضمان س مة الأشخاص والممتلكات  الظرووالوالي سعة في    وذزداد ص حيات    
العاا؛   النظاا  يهدد  الذي  والدرك  الخطر  الشرطة  ذشكي ت  ذسخير  بإمكانه  )المادة إذ  الولائيين  الوطني 

 من نفس القانون(.  119ق ولاية( أو ذسخير الممتلكات والأشخاص )المادة   116
بل أكةر من ذلل؛ اعترو القانون بسلطة أوسع للوالي في  ال الضبط حين منح له سلطة اللول 

المادة   حسب  العاا،  النظاا  عل   بلمحافظة  البلدية    100المتعلقة  قانون  لجميع   11/10من  بلنسبة 
بلديات الولاية أو ازء منها عندما لا ذقوا السلطات البلدية بذلل، وذزداد ذات الص حية سعة إذ ذعلق 

 . الاستعجاليةالأمر بلالات  
الإداري  العمل  أداء  في  الاختصاص  بمبدأ  المتعلقة  العامة  القواعد  عن  خرج  قد  هنا  فالمشرع  وعليه 

 حفاظا عل  النظاا العاا. 
   :رئ س المجلس الشعبي البلدي  ➢

المجلس الشعبي البلدي في ممارسة  موعة من الص حيات ذتمةل سلطة الضبط الإداري لدى رئيس  
 ذات الع قة بلمحافظة عل  النظاا العاا عل  مستوى بلديته.

المواد من    :مثال عليها  الت نصت  الص حيات  رقم    95إلى    88ما  البلدية  من و   11/10قانون 
 بينها: 

 لمحافظة عل  أمن الأشخاص والممتلكات. االسهر عل  النظاا العاا والسكينة والنظافة العمومية و   -
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 المحافظة عل  حسن النظاا في جميع الأماكن العامة الت يجري فيها تجمع الأشخاص.   -
العمومية   - والساحات  الشوارع  في  السير  وسهولة  العمارات  نظافة  عل   ضبطية   السهر  وذنظيم 

 الطرقات.
 المعدية والوقاية منها.   ضالأمرااتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة    -
 اتخاذ التدابير ال زمة لمنع ذشرد اليوانات المؤذية.  -
 السهر عل  نظافة المواد الاسته كية المعروضة للبيع.   -
الةقافي   - التراث  والتعمير وحماية  والسكن  العقار  والتعليمات في  ال  المقاييس  احتراا  عل   السهر 

 والمعماري. 
 ضمان ضبطية الجنائز والمقابر.  -

الاستعانة  من  البلدية  قانون  مكنه  وغيرها  المهاا  عذه  البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  قياا  وبغرض 
 بلشرطة البلدية. وحتى طلب ذدخل قوات الشرطة أو الدرك المختصة إقليميا في حال المسائل الأمنية. 

 ه ئا  الضبط الخاص  -2
 :  الوزراو ➢

لرئيس         معقودة  ص حية  لأنها  العاا،  الإداري  الضبط  مهاا  ممارسة  حق  للوزراء  ليس  أنه  الأصل 
الضبط بحكم مركزهم الوزير الأولالجمهورية   أنواع  الوزراء ممارسة بعض  لبعض  القانون قد يجيز  أن  ، غير 

 وطبيعة القطاع الذين يشرفون عليه وهذا ما يمكن ذسميته بلضبط الخاص. 
، أو كذلل نشاط معين من الأشخاص، أو عل     فئلم مع نلم وهي كل الإاراءات الت ذطبق إما عل           
، ويباشر الوزراء سلطتهم في الضبط استنادا  -كما سبق وبينا في المحاضرة السابقة –  بعض الحالا عل   

 إلى النصوص التنظيمية الت ذكفل  م ممارسة بعض الإاراءات واتخاذ قرارات معينة. 
فوزير الداخلية مة  هو أكةر الوزراء احتكاكا وممارسة لإاراءات الضبط عل  المستوى الوطني سواء في      

( الوطني  للأمن  العامة  المديرية  الاستةنائية خاصة عبر  الالات  أو  العادية  والولاة  D.G.S.Nالالات   )
 كمرؤوسين للوزير. 

رقم    مثال: التنفيذي  احتراا   01  -91المرسوا  عل   السهر  في  الداخلية  وزير  ص حيات  يحدد  الذي 
  القانون وحماية الأشخاص والممتلكات وحماية المؤسسات ومراقبة المرور عبر الدود وغيرها...

إضافة إلى أن المفهوا الجديد لفكرة النظاا العاا وشموليته وإط قه نجم عنه التوسع في هي ات الضبط       
المحافظة عل   العاا وهو  المقصد  بما يحقق  قطاعه  الضبط عل  مستوى  إاراءات  فيتولى كل وزير ممارسة 
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العامة  والسكينة  العاا  الأمن  ذقتصر عناصره عل   الذي لا  الجديد  والمفهوا  الجديدة  العاا بلرؤية  النظاا 
 والصحة العامة إنما في  الات كةيرة أخرى. 

 : مثال
يصدر قرارات لماية الآثار والمتاحف ويترذب عل  ذطبيقها ذنظيم حريات الأفراد في  ال   وزير الثرافلم   -

 معين. 
يباشر إاراءات الضبط عندما يصدر إاراءات تمنع صيد نوع معين من الوت أو ذنظيم    وزير الفلاحلم   -

 مواقيت الصيد ومكانه أيضا. 
 يباشر إاراءات الضبط عندما يصدر قراراذه بتنظيم حركة المرور لي . وزير النرل    -
يمارس سلطة الضبط عندما يحظر بمواب قرار منه ممارسة التجارة عل  الأرصفة والشوارع   وزير التجارة  -

 العامة. 
 ما ينظم أشغال البناء والعمران.  إذا بإمكانه أن يصدر من القرارات  وزير السة    -
الضبط      تمارس  أن  أيضا  يمكنها  العاا  الإداري  الضبط  تمارس  الت  السلطات  أن  إلى  الإشارة؛  تجدر 

 الإداري الخاص لاسيما الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي عل  مستوى إقليمهما. 
 وسائل الضبط   -ثان ا
 موعة أن ذستخدا    ي ات وسلطات الضبط الإداريفي سبيل تحقيق أهداو الضبط الإداري لابد      

 كما يلي:  وقانونيةمادية وبشرية  من الوسائل  
  الوسائل الماديلم  -1

مهامها  ممارسة  بغرض  الإداري  الضبط  وسلطات  المتاحة  ي ات  المادية  الإمكانيات  عا  ويقصد 
الضبطية كسيارات الشرطة والشاحنات، الطائرات، الأسلحة، المخابر وعل  العموا كل آلة أو عتاد تمكن 

 سلطة الضبط من ممارسة مهامها.
 

  الوس للم البشريلم   -2
وذتمةل في أعوان الضبط المكلفين بتنفيذ القوانين والتنظيمات كراال الدرك والشرطة العامة والشرطة 

 البلدية.
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  الوسائل الرانون لم   -3
لا ذتم ممارسة إاراء الضبط من قبل سلطات الضبط إلا وفقا لما حدده القانون وبلكيفية الت رسمها     

وأقدرها عل    وبلضمانات الت كفلها، عن طريق  موعة من الوسائل القانونية ذعتبر لوائح الضبط أهمها
   :حماية النظاا العاا والت ذتخذ بدورها عدة صور في ذقييدها لنشاط الأفراد، والت نبينها فيما يلي

 إصدار الررارا  أو لوائح الضبط:  ➢

ذتضمن قواعد عامة  ردة   ،الإدارة في شكل مراسيم أو قرارات  هاوهي عبارة عن قرارات ذنظيمية ذصدر     
موضوعها ضبط ممارسة الريات العامة وينجم عن ا العاا بعناصره الة  ة،  تهدو إلى المحافظة عل  النظا 

 . مخالفتها ازاءات تحددها النصوص
 و الضبطية الت نصت عليها القوانين أقد ذقتصر مهمة هذا الضبط الإداري عل  ذطبيق النظم العامة  و     

أو لوائح الضبط ذتخذ القرارات  اتخاذ قرارات ضبطية مستقلة عن هذه القوانين ومن صميم اختصاصها، و 
    بدورها أشكالا كةيرة منها: 

  الحظر أو المنع   -أ
هو أعل  أشكال   ، الضبط منع مزاولة نشاط معين منعا كام  أو ازئيا يقصد بلظر أن ذتضمن لوائح       

     المساس بلريات العامة إذا ما تم اتخاذها من اانب الإدارة عدو المحافظة عل  النظاا العاا.
يع       ذلل  ما لان  لنشاط  المطلق  الظر  يتم  لا  أن  للنشاط،  الأصل  ومصادرة  للحرية  انتهاك  لكن نى 

عندما ذفرض الإدارة عل  الأفراد نشاطا معينا ف  تمنع بمجرد المنع، وإنما لتحقيق مقصد عاا يعود بلنفع 
لذا  القضاء استةناء  عل  جميع أفراد المجتمع،  الكامل للنشاط عندما يشكل إخ لا بلنظاا   أااز  الظر 

 . العاا
منع المرور عل  اسر آيل للسقوط، منع التجول لي  ،  مساكن للبغاء أو للعب الميسرمنع إنشاء    : مثال

الأرواح،   حماية  منه  ا دو  إنما  عادية  غير  ظروو  أو في  المستشفيات  من  بلقرب  المنبه  استعمال  منع 
 ، فرض الجر الجزئي أو الكلي كما في حالة اائحة كورونا لمنع انتشار المرض... المدارس

 المسبق أو الإذن  الترخ ص  -ب
الضبط        لوائح  معين الأفراد  حصول  أيضا، في ضرورة  ذظهر  ذرخيص  مسبق،  عل   إذن  اهة   أو  من 

؛ أو النشاط  لريةذه االمنظم   طبقا لنصوص القانون أو التنظيم  أو حرية ما    نشاطالإدارة قبل مزاولتهم ل
 س هذا يسمح بلتمييز بين الأفراد.يملل ذقييد النشاط الفردي بإذن سابق وعك  من   فالقانون وحده 
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 : مثال
 فرض الإدارة عل  الأفراد الصول عل  ذرخيص مسبق لإقامة تجمع أو مسيرة قبل ممارسته.  -
 . حامل الس ح استصدار رخصة فرض الإدارة عل    -
 في الالات الاستةنائية.    كما معينة   للدخول إلى منطقةإذن من اهة محددة  حصول الفرد عل    واوب -
أن المنشآت  ينص عل ماية البي ة تحت المتعلق بح  2003اويلية    20المؤرخ في   10-03 رقم  لقانونا -

  الواليأو    الوزيريصدر الترخيص من  و   ،حسب أهميتها ودراة الضرر أو الخطر  للتراخ ص المصنفة تخضع  
 ويسبق الترخيص تحقيق ذباشره اهات معينة. حسب الالة  رئ س المجلس الشعبي البلديأو  
المتعلق بضبط التنظيم الذي يطبق عل    1998نوفمبر    4بتاريخ    339  -98المرسوا التنفيذي رقم    -

المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها وأنواع المنشآت ووزع الاختصاص بين أشخاص   ث الوزير الوالي رئيس 
 المجلس الشعبي البلدي. 

 الإخاار ع  النشاط   -ج
خطار السلطة المختصة بمزاولة نشاط معين حتى ذتمكن من اتخاذ ما يحصل بأن ذشترط ال ئحة ضرورة إ    

  ومنع وقوع الاعتداء عليه.  يلزا من إاراءات ذكفل حماية النظاا العاا 
الإ  : مثال عااذلل  ااتماع  ذنظيم  عن  هذه   ، خطار  محظورا  ففي  الااتماع  يكون  لا  من   الالة  وليس 

 الضروري الصول عل  إذن مسبق.
  الإخطار عن إقامة معارض للكتب أو السباقات وغيرها.   -
  تنظ م النشاط  -د
خطار نشاط معين أو اشتراط الصول عل  إذن مسبق أو الإقد لا ذتضمن لوائح الضبط عل  حظر      
 ممارسته.وإنما قد ذكتفي بتنظيم النشاط الفردي وكيفية    ،عنه

وقوفها:  مثال أماكن  تحديد  أو  العامة  الطرق  في  المركبات  سرعة  المشاة تحديد  سير  أماكن  تحديد   ،
 . وعبورهم..

 أوامر الضبط الإداري الفرديلم   -ه
لتطبق         فردية  أوامر  أو  إدارية  قرارات  إصدار  إلى  الضبط  ذلجأ سلطات  معينين قد  أفراد  أو  فرد  عل  

و نواهي أ معينةقد ذتضمن هذه القرارات أوامر بلقياا بأعمال  أو حالات أو وقائع محددة بذاتها، و  بذواتهم
قبل سلطات  من  استخداما  الأكةر  الوسيلة  الفردية  الضبطية  الأوامر  وذعد  أخرى،  أعمال  بلامتناع عن 

 الضبط الإداري.
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ادر الأوامر الصادرة بمنع عقد ااتماع عاا أو الأمر الصادر عدا منزل آيل للسقوط أو القرار الص  :مثال  
 بمصادرة كتاب أو صحيفة معينة.

نه استةناء من تند هذه القرارات إلى القوانين أو اللوائح فتكون ذنفيذا  ا، إلا أنه يجب أن ذسالأصل أ     
 . إلى قانون أو لائحة ذنظيميه عامةذلل قد ذصدر القرارات الإدارية دون أن ذكون مستندة  

كما أن مفهوا ،  دثفال ئحة أو التشريع لا يمكن أن ينصا عل  جميع التوقعات أو التنبؤات الت قد تح     
فإذا ظهر تهديد  متغير،  العاا  ال   النظاا  أو  التشريع  يكن  إخ ل لم  فإأو  ذوقعاه،  قد  أن ن  ئحة  اشتراط 

 .لى تجريد سلطة الضبط من فاعليتهايؤدى إ  يكون القرار الفردي مستندا إلى قاعدة ذنظيمية
  الروة  استةدام  التنف ذ الجبري أو  -و

وذعد  شر للقرارات الإداريةالتنفيذ المبايعد التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري أحد ذطبيقات نظرية       
أكةر الوسيلة  وعنفا   هذه  شدة  الضبط  من   وسائل  لذلل  ما  يخف   ولا  الجبرية  القوة  ذستخدا  بعتبارها 

 خطورة عل  حقوق الأفراد وحرياتهم.  
أنه  ل الأفراد لقرارات الإدارة و أن يمتةالأصل       قد ذستخدا الإدارة في حالات معينة  يخضعوا إليها، غير 

العاا بلنظاا  الإخ ل  لمنع  الإدارية  والقرارات  واللوائح  القوانين  ذنفيذ  عل   الأفراد  لإابار  المادية   . القوة 
إلا انه يجب أن ذتوافر فيه    من السلطات القضائية لتنفيذه  مسبق ذن  إ  لذلل لا يتم الصول عل   واستنادا

 . ذات شروط التنفيذ المباشر
القوة    مثال: إقامة استعمال  الأفراد  أراد  لو  والتنظيمات كما  للقوانين  لمنع نشاط معين لم يخضع منظموه 

مسيرة معينة ولم يقدموا طلبا للإدارة بذلل أو أنهم قدموه ورفض من اانبها لسبب أو لآخر وذعتمد الإدارة 
 في اللجوء للقوة عل  إمكاناتها المادية والبشرية لصد كل نشاط يؤدي إلى المساس بلنظاا العاا. 

، نون أو اللوائح استعمال هذا القومن الالات الت يمكن فيها اللجوء إلى التنفيذ الجبري أن يبيح القا    
خر لمل الأفراد عل  احتراا القوانين واللوائح  قوانين واللوائح ولا يواد أسلوب آ أو يرفض الأفراد ذنفيذ ال

 . غير التنفيذ الجبري
ن استخداا يشترط في جميع الالات أن يكو إلى هذا الأسلوب في حالة الضرورة، و كما يتم اللجوء        

 . الممكن أن يتعرض له النظاا العاامع اسامة الخطر الذي من   القوة المادية متناسبا
IV.  حدود الضبط الإداري 

 تمه د 
إن سلطات الضبط الإداري هي سلطات وص حيات مقيدة ومحدودة وليست مطلقة فهي مقيدة، 

من   من خ ل لذا  الإداري  الضبط  لسلطات  ممارستها  الإدارة في  حدود لاختصاصات  وضع  الضروري 
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العاا وبين ضرورة المحافظة عل  حقوق وحريات  النظاا  التوازن ما بين ضرورة المحافظة عل   شروط تحقق 
 الأفراد الأساسية.

الضبط    سلطات  ممارسة  في  واسعة  حرية  الإدارة  منح  عل   الإداري  القضاء  أحكاا  درات  وقد 
ويقضي الأمر الديث عن الإداري، غير أنها أخضعتها في ذلل لرقابة القضاء الإداري من عدة نواحي،  

 حدود سلطة الضبط الإداري التمييز بين الالة العادية والالة الاستةنائية.
 حدود سلاا  الضبط الإداري في الظروف العاديلم  -أولا
في       الإداري  الضبط  سلطة  الإدارة تخضع  ذكون  أن  يستدع   الذي  المشروعية  لمبدأ  العادية  الظروو 

ومن   خاضعة في جميع ذصرفاتها للقانون، وإلا كانت ذصرفاتها وما ذتخذه من قرارات بط  وغير مشروعا
الإداري   الضبط  سلطات  ذقيد  الت  والضوابط  القيود  لمبدأ أهم  الضبط  إاراءات  خضوع  هما  قيدين 

 ما يلي:ك   وثانيا خضوعها لرقابة القضاءالمشروعية 
 خضوع إجراوا  الضبط لمبدأ المشروع لم   -1

احتراا المبادئ الأساسية يضمنها الدستور والقانون بشكل عاا وكل إاراء من إاراءات الضبط إن        
وأبعاده  العاا بجميع عناصره  النظاا  يتخذ من  أن  يكون كذلل واب  يكون مشروعا، وحتى  أن  ينبغي 

يعد ذعديا عل  مبدأ الشرعية ولكي ذتحقق هذه المشروعية   لذا فإن كل ذقييد للحريات العامة   صدا له؛ مق
 : وشروط  يجب ذطبيق مبادئ 

 شروط إعمال الضبط ومبادئه  -أ

 والتزام الهدف المة ص:  الاستناد إلى النظام الرانوني  ➢

ال       أعمال  أن ذكون  ذصدرها  يجب  الت  الإداري  أعمالا مشروعة  الإدارةضبط  العاا  النظاا  المحافظة عل   أال  ، من 
المشروعية   استنادا  مبدأ  أن  إلى  حيث يجب  الررارا  ،  إلى    تستند  العاا  النظاا  عل   المحافظة  ذستهدو  الن وص  الت 

 .  الرانون لم 
ن نشاط الإدارة في  ال أعمال الضبط الإداري يجب أن يستهدو المحافظة عل  النظاا العاا في كما أ      

فقط   العامة  والآداب  والسكينة  العامة  والصحة  العاا  بلأمن  الخاصة  تتعدى فروعه  أن  يمة   هذه   ولا 
 .هذا الشروطحدود  الص حيات  

ذتقيد  لذا       المة ص الإدارة    يجب أن  أ   بالهدف  الضبط هذه الذي من  المشرع منح هي ات  قرر  اله 
، فإذا استخدمت سلطتها في تحقيق سواء كان عاما أا خاصارة تخطي هذا ا دو  فليس للإدا  السلطات

العاا النظاا  بعيدة عن حماية  لكن سعت إلى تحقيق مص  أو   ، أغراض  عامة  ذدخل ضمن    الح  أغراض لا 
 ن ذلل يعد انحرافا بلسلطة ويخضع قرار الإدارة لرقابة القضاء المختص. الضبط الت قصدها المشرع فإ 
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 : أن يةون قرار الضبط نسب ا ➢

المحافظة عل  إ  الت ذستهدو  الإداري  الضبط  أعمال  العادية،    ن  الظروو  العاا في  فيها حقوق  النظاا  يراعي  يجب أن 
 القوق والريات. والفاظ عل  النظاا العاا لا يلتزا غالبا إلغاء د الأساسية وحرياتهم الدستورية، الأفرا

بتقيدها      يكتفي  يكون  و   وإنما  أن  نسبيا؛من ثم يجب  أو مكان معينين،    الظر  زمان  قاصرا عل   أن يكون    ن لأأي 
العامة ولا لفائدة المصلحة  ذقييد القوق والريات  الإداري ذتضمن  الضبط  ذتضمن    أعمال  أبدا أن  المالق يمكن    المنع 

 لممارستها. 

القرارات الإدارية الت ذصدرها سلطة الضبط الإداري بمنع ممارسة نشاط عاا منعا عاما ومطلقا غير   وعل  ذلل ذكون 
 . مشروعة 

 شروط تنف ذ أعمال الضبط الإداري  -ب
 شرط التنف ذ الجبري  ➢

قد يلجأ إلى طلب    لتنفيذ أعمال الضبط الإداري الصادرة بقصد المحافظة عل  النظاا العاا أو حمايته من الاخت ل،      
الأصل في أعمال الضبط الإداري عند ذنفيذها أنها أعمال تحتاج  مومية كالدرك أو الشرطة لتنفيذها، فمساعدة القوة الع

 . الروة العموم لمإلى  

و الآخر فإذا وادت مقاومة  وذلل في حالات واود المقاومة من الطر  ن يمكن اللجوء إلى ذنفيذها ذنفيذا مباشراولك    
 نه يمكن استعمال التنفيذ المباشر عن طريق القوة العمومية. ورفض فإ 

القيود   طات وهي ات الضبط الإداري مشروعة، وفييجب أن ذكون الوسائل الت استخدمتها سلكما       
ل  الت استقر القضاء عل  ضرورة إذباعها واستخداا الإدارة لوسائل الضبط الإداري لا يجوز أن يترذب ع

 . ن ذلل يعد إلغاء  ذه الرياتاستعمال هذه الوسائل ذعطيل الريات العامة بشكل مطلق لأ
 : والمساواة  شرط التعل ل  ➢

يقصد بسب الضبط الإداري الظروو الخاراية الت دفعت الإدارة يجب أن يةون للإدارة أسباب؛ و      
عل  أسباب صحيحة وادية   ها، ولا يعد ذدخل الإدارة مشروعا إلا إذا كان مبنياإلى التدخل وإصدار قرار 

 من شأنها أن تخل بلنظاا العاا بعناصره الة  ة الأمن العاا والصحة العامة والسكنية العامة. 
فإ  المساس بحريات وعليه  عليه  يترذب  إاراء  أن كل  الإداري هو  الضبط  الذي يحكم  العاا  القيد  ن 
 الإدارة في وضعية لتجاوز السلطة.  وإلا كانت   تبريرهالأفراد ينبغي  
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للجم عكما أن هذه الضوابط الت ذفرضها الإدارة عل  الأفراد ينبغي أن ذكون     وأن كل   ، واحدة 
أماا القانون يعرض الإدارة للمسؤولية كما سبق القول فالقانون واحد أن يحمي   المساواةخروج عن مبدأ  

 من الدستور.  29أو يعاقب أو يكره كما ااء في المادة  
 : شرط الملاوملم  ➢

إنما   قرار الضبط الإداري اائزا قانونا أو أنه قد صدر بناءا عل  أسباب ادية،لا يكف  أن يكون        
، فيجب أن لا ذلجأ إلى استخداا الإدارة الوسيلة الم ئمة للتدخلذتسع رقابة القضاء لبحث مدى اختيار  

 .وسائل قاسية أو لا ذت ءا مع خطورة الظروو الت صدر فيها

يجب أن    في حالة لجوء الإدارة لتنفيذ أعمال الضبط الإداري إلى طريقة التنفيذ المباشر عن طريق القوة العمومية، ف     
ذلل   واللازم بالردر  يكون  وال  فرط  الضروري  بلأمن  الخاصة  في  الاذه  العاا  النظاا  عل   العامة  سكللمحافظة  ينة 

 العامة والصحة العامة دون أن ذتعدى هذه المجالات المذكورة.  والآداب
هنا من الضروري أن نبين أن سلطة القضاء في الرقابة عل  الم ئمة هي استةناء عل  القاعدة العامة و      

، لكن بلنظر لخطورة لإدارة في ذقدير م ئمة قراراتهافي الرقابة عل  أعمال الإدارة فالأصل هو استق ل ا
 القضاء يبسط رقابته عل  الم ئمة. ن  رات الضبط عل  القوق والريات فإقرا

 : الأمثللم
في الوقت الذي كان استخداا   ة ظاهر أن يستخدموا إط ق النار لتفريق ملراال الأمن  لا يجوز  :01  مثال 

 لتحقيق هذا الغرض.   للدموع أو خراطيم المياه كافياالغاز المسيل  

لقوانين    ة لا ذقتصر هذه المخالفة عل  ف ة معينة دون الأخرى فكل مخالف   ارذكاب مخالفة ذتعلق بقانون المرور،   :02  مثال
 المرور واللوائح الت ذنظمه ذستلزا تحرير مخالفة اتجاه المخالفين دون تمييز بين زيد وعمر. 

ن المقصد العاا هو ذوفير عدا الخروج في مسيرة دون رخصة فإ   حين ذفرض الإدارة عل  الأفراد  : 30  مثال
العامة بما في ذلل من خطر قد  الشوارع  الأفراد وبطريقة فوضوية للخروج في  يبادر  العاا حتى لا  الأمن 

 يهدد الأرواح والممتلكات. 
ن القصد هو ذوفير   فإ حين ذفرض الإدارة عل  الأفراد عدا استعمال مكبرات الأصوات لي  : 04  مثال

 السكينة العامة. 
من :05  مثال  الأفراد  بغرض حماية  فذلل  تمنع عرضها  أو  الاسته كية  المواد  بعض  الإدارة  ذراقب  حين 

 مخاطر الأمراض. 
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 : خضوع إجراوا  الضبط للرقابلم الرضائ لم  -ب

إذا  بت        القضائية  للرقابة  عرضة  ذكون  الإدارة  ونشاطات  أعمال  جميع  أن  للقوانين  الأصل  خرق  أو  التجاوز 
الإدارية   والعقود  والترقية  التأديبية  كالقرارات  أخرى  وبأعمال  بل  فقط  الضبط  بإاراءات  الأمر  يتعلق  ولا  والتنظيمات 

 وغيرها. 

الحدفعندما يةبت للجهة القضائية أن الإدارة        وأن مقتضيات النظاا العاا غير متوفرة في القضية المعروضة    تجاوز  
المجالعليها   هذا  قرار في  إلغاو كل  لها  الطرو المضرور؛ ن  وإ   ، جاز  ذعويض  القضائية عل  هذا    اقتض  الأمر  فالرقابة 

 أخرى ذضاو للقيد العاا حتى لا ذسيئ الإدارة استعمال سلطتها.  ضمانلمالنحو هي 
العامة والقوق المعدل    1996ولقد عهد الدستور الجزائري لسنة   القضائية حماية الريات  للسلطة 

ون لكل متعسف في ووعد بمعاقبة القان  لنظر في قرارات السلطات الإداريةللقضاء ب  اعتروكما   اسية،الأس
  استعمال السلطة.

ويمكن للمدعي رفع دعواه أماا القضاء المختص )الإداري( طالبا الإلغاء فقط أو الإلغاء مع التعويض 
 مركزية أو إدارة محلية.أيا كانت الجهة المصدرة للقرار سواء اهة  

 :حول قرارا  ضبا لم   و الجزائريرضاالأمثللم ع  تاب را   
بإلغاء قرار الصادر  القضائي  البلدي القرار  الإداري  الضبط    تمن التطبيقات القضائية لإاراءا  :01مثال

الضبط ن هدو  ، رغم أب فلم نهائ لمغلق بيع المشروبت الكحولية  رئيس المجلس الشعبي البلدي المتضمن  
 . الإداري البلدي يتمةل في حماية حسن النظاا العاا والأمن والصحة العامة

سبب الإلغاو كون الررار الضباي مالق ونح  قلنا يةون نسبي أو مؤقت أي محدد المدة :  الت ل ل
ذلك يتضم   لم  الملغى  الررار  الغلق    . وهنا  قرار  للمحكمة   عروبلم يشكل    النهائي)كون  إلا  يحق  لا 

 ( اتخاذها
والي   نفس   :20مثال قرار صادر عن  بشأن  الإلغاء(  )أي  القضاء  اتخذه  بمنع   الموقف  الآخر  هو  يقضي 

 رغم   (أي منع مزاوللم نشاط ب ع المشروبا  الة ول لم ب فلم مالرلم) استه ك وبيع المشروبت الكحولية
بلنظاا العاا وشكلت حالة من عدا الأمان لدى أفراد  ن حالة السكر صارت تخل  بأ  هلقرار الوالي  ب  يذسب

 . المنطقة
لوالي الأمر بغلق إداري للمخمرة أو المطعم بإمكان اإلى القول أنه    (  لس الدولة)  القضاء   ذهب كما        

عل  ا ر مخالفة القوانين المتعلقة عذه المؤسسات أو بغرض الفاظ عل  نظاا ،  أشهر  6لمدة لا ذتجاوز  
 ، وبلنتيجة ألغ  القرار القاضي بلغلق لإشعار آخر.وصحة السكان وحفاظا عل  الإدارة العامة
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ونح  قلنا يةون نسبي أو مؤقت أي ودائم كذلك سبب الإلغاو كون الررار الضباي مالق :  الت ل ل
ذلك يتضم   لم  الملغى  الررار  وهنا  المدة  ودون)  .محدد  آخر  لإشعار  المدة  الغلق  مخالفة   تحديد  فيه 

 للقانون( 
الإداري    : 30مثال    القضاء  ) لالمسؤول لم  حمل  بلدية  البلديلمرئيس  في مسؤول لم  اشتعل  حريق  بسبب   )

النبوي  بلمولد  احتفال  في  مواطنين  قبل  من  النارية  الألعاب  استعمال  نتيجة  الأشخاص  أحد  مشغل 
 الشريف.  

قرر الرضاو مسؤول لم البلديلم ع  الحريق على أساس انتفاو تدابير الضبط البلدي المتعلق :  الت ل ل  
 . الإخلال باتخاذ إجراوا  الضبطأو    بالألعاب الناريلم

)التضامنية( للبلدية والولاية عن   المسؤول لم المشتركلم وهو ذات المنح  الذي ذهب إليه القضاء حول  
عليها يجب رغم أن البلدية أخطرت الوالي بأن العمارة المتنازع  انهيار عمارة أدت إلى وفاة شخص،  واقعة  

أبواعا؛ الضبط ل  أن تهجر وذغلق  اتخاذ إاراءات  ذبادر إلى  الولاية لم  أن  انهيار غير  ماية الأشخاص من 
 وكانت النت جلم تحم لهما )البلديلم والولايلم( المسؤول لم بدفع مبلغ التعويض. العمارة،  

 ضروريلم اتخاذ إجراو الضبط   : 04 مثال
البلدي بحق إقامة ادار في ملكية الغير مةل ما ذهب إليه القضاء بشأن قرار   رئيس المجلس الشعبي 
المواطنين وس مة  أمن  عل   المحافظة  ب إذ    ،عدو  البلدية  أحقية  القضاء  التأقر  كل  لماية تخاذ  دابير 

ن بناء الجدار من طرو البلدية يعتبر ذدبيرا مفيدا وضروريا لإعفائها من مسؤولية الأشخاص والأم ك وأ 
 . وقوع ضرر محتمل ومتوقع نظرا لقدا البناية

ورفض    المجلس بأن بناء الجدار المتنازع بشأنه لا يمةل خطأ من اانب البلدية يحملها المسؤولية  وأقر
 لأن مةل هذا القرار يؤدي إلى المساس بأمن المواطنين.  ،  لس الدولة إصدار القرار عدا الجدار

  حدود سلاا  الضبط الإداري في الظروف الاستثنائ لم  -ثان ا
قد يكون المجتمع عرضة لظروو استةنائية مةل الرب والكوارث الطبيعية والأوب ة وغيرها مما يفرض 
الت أ يرت عذا  الوسع الاستةنائي غير أن الإشكالية  الاعتراو لجهة الإدارة بسلطات أوسع للتحكم في 

خاص بقانون  التنفيذية  السلطة  ذقييد  ينبغي  هل  للرقابة الصدد  المتخذة  الإاراءات  تخضع  هل  وكذا   ،
 ؟القضائية

 النظام الرانوني لسلالم الضبط في الظروف الاستثنائ لم   -1

ن كل  فإ  فطالما اذسم الجو العاا دخل المجتمع بلأمن العاا والطمأنينة العامة،  ، ن للظروو العادية نظامها القانونيإ       
 المعترو  م عا دستوريا. الريات مؤسسة دستورية ذباشر مهامها بشكل عادي كما يتمتع الأفراد بلقوق و 
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عرضة  ا،     المجتمع  يكون  قد  الت  العادية  غير  الظروو  أن  الاستةنائية    غير  الأحكاا  بعض  نظاا  ذفرض  أن  حيث 
وحر  بحقوق  المباشر  المساس  شأنه  من  الاستةنائية  الدستورالظروو  يكفلها  الت  الأفراد  المشرع  يات  يتدخل  أن  ف بد   ،

 إذا كان الظرو استةنائيا أا لا.  لتحديد ما 

ويتسم    ، الظروو الاستةنائية بعد وقوعها م سلطات الإدارة في؛ الأول أن ذصدر قوانين ذنظويتم ذلل بإذباع أسلوبين     
إلا  هذا الأسلوب بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم لأنه يحرا السلطة التنفيذية من اللجوء إلى سلطات الظروو الاستةنائية  

 بعد موافقة السلطة التشريعية. 

التشريعات بلإاراءات       ذلل  استصدار  يحتمل  مفاائ لا  بشكل  يقع  ما  الاستةنائية  الظروو  من  هناك  أن  ويعيبه 
 . الطويلة المعتادة

لمعالجة الظروو الاستةنائية قبل قيامها ويرخص الدستور    لةاني عن واود قوانين منظمة سلفا بينما يتمخض الأسلوب ا    
بإ التنفيذية  و للسلطة  الاستةنائية  الظروو  حالة  بمقتع ن  القوانينالعمل  هذه  دراة    . ض   في  تختلف  الظروو  وهذه 

 ما يلي: حسب الالة كخطورتها 

 والح ار  حاللم الاوارئ -أ

المادة      الملحة،  105  ااء في  الضرورة  إذا دعت  الجمهورية  رئيس  يقرر  الدستور  لمدة  حا   من  الصار  أو  الطوارئ  لة 
 بعد ويتخذ التدابير لاستتباب الأمن ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الصار إلا بعد موافقة البرلمان. معينة،  

مع  و      الصار  حالة  الطوارئ في نص واحد وأخضعهماوردت  أنها    لنفس   المشرع   حالة  غير  حالة  عن  ذتميز  القيود، 
الأولى الطوارئ   كون  الالة    في  من  خطورة  أقل  حالة  وهي  والتمرد  كالعصيان  المسلحة  أو  التخريبية  بلأعمال  ذتصل 

الاستةنائية الت أساسها وقوامها حالة ضرورة الت يعود لرئيس الجمهورية ص حية ذقديرها وذنتقل السلطة في حالة الصار  
 إلى الجيش. 

هو المحافظة عل  النظاا العاا بما يتضمنه هذا المصطلح من  والصار  يبدو واضحا أن ا دو من إقرار حالة الطوارئ  و     
ذنقل الأشخاص   العامة في  الات محددة كتنظيم حركة  ذقييد الريات  الطوارئ  أعمال حالة  معنى واسع ويترذب عل  

دراة     والبضائع  اخت و  رغم  الصار  حالة  مع  الطوارئ  الدستوري جمع حالة  المشرع  أن  أع ه  النص  عل   وي حظ 
 الخطر في كل حالة عن الأخرى. 

   :لامث

وضع قيود عل  حرية الأشخاص في الااتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة والقبض عل  المشتبه    -
 )ما يسم  بلاعتقال الإداري(. فيهم أو الخطرين عل  الأمن والنظاا العاا واعتقا م  
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الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون ذقيد بأحكاا قانون الإاراءات الجنائية وكذلل ذكليف أي شخص بتأدية    -
 أي عمل من الأعمال ففي هذه الظروو يستند ذنفيذ نشاطات الضبط الإداري إلى السلطات المدنية.  

   لمالحاللم الاستثنائ   -ب 

من الدستور يقرر رئيس الجمهورية الالة الاستةنائية إذا كانت الب د مهددة بخطر داهم يوشل    107  ااء في المادة    
أشد وقعا وأ را وله نتائج    في هذه الالة هناك خطر وهو   أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استق  ا أو س مة ذراعا، 

   أو حالة الصار.  ، بفرض اتخاذ إاراءات أكةر صرامة من إع ن حالة طوارئسلبية

لرئيس الجمهورية سن التشريعات في شكل أوامر ذتخذ في  لس الوزراء لموااهة الوضع وهذا ما    الالة يخولوفي هذه      
حيث    ار والطوارئ والالة الاستةنائية؛ ومن هنا يبدو الفرق شاسعا بين حالة الص  ، من الدستور  142نصت عليه المادة  

البرلمان   عل   ذعرض  لا  ذصدر  الت  الأوامر  هذه  ااتماعأن  واوب  ويلزا  إصدارها  الأوضاع    بعد  لمتابعة  بغرفتيه  البرلمان 
 وذنتهي الالة الاستةنائية بزوال دوافعها ومسبباتها. 

 الحرب   -ج

المادة       الدستور    109  نصت  عليه  المعدل  من  نصت  يقع حسبما  أن  ويشل  أو  الب د  فعلي عل   وقع عدوان  إذا 
يتوقف العمل بلدستور ويتولى رئيس الجمهورية جميع  وعند الإع ن عن الرب    الترذيبات الم ئمة لميةاق الأمم المتحدة،

 السلطات. 
 الرقابلم الرضائ لم   -2
الظروإ      أيا كانت صورذه حرب  ن  الإدارة في   الاستةنائي  طبيعية لا يجعل  رقابة   أو كوارث  من  منأى 

، فالإدارة ذبق  مس ولة في ظل القضاء بشكل مطلق، ف  يعدو أن يكون الأمر ذوسعا لقواعد المشروعية
الظروو الاستةنائية عل  أساس الخطأ الذي وقع منها، غير أن الخطأ في حالة الظروو الاستةنائية يقاس 

 يميزان آخر غير ذلل الذي يقاس به الخطأ في الظروو العادية. 
 وحاللم الح ار التي أعلنت بالجزائر فترة الاوارئ  في  الرانون لم   الإجراوا   -:مثال
مشروعا  أي  في  ذوافرها ينبغي أساسية شروط     ة عن المهتمون  يتحدث      يكون  حتى  ضبطي  إاراء 

  وهي كالتالي:
 الدولي.  القانون  نصوص  مع  متعارضة   المتخذة في الظروو الاستةنائيةلا ذكون الإاراءات الضبطية  أ  -1
 المساءلة القضائية. عمليات  أماا  اعائق قفذ لاأ   -2
     .الشعب  إرادة يعكس نحو عل  اذبن ِّيه ارى قد يكون  أن   -3
بإاراءات الضبط الت اعتمدتها السلطات   يتعلق مافي الخصوص  هذا في ادلا  أثارت الت المسائل منو     

 السياسي النشاط رحضالجزائرية في فترة الصار والطوارئ الت أعلنتها الجزائر في فترة العشرية السوداء،  
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 من كل عل  السياسي النشاط ممارسة ع يمن  كما   الوطنية؛  المأساة  في طواذور  الذين الأشخاص بعض  عل 

 .  ةيبالإرها  الأعمال في  شارك

 من  موعات  تجريد بموابها يجري  حيث  دستوريتها؛ مدى في  المتخصصين بعض  ل شك مسألة وهذه      

 دون  من دستوريا؛ المكفولة  تهموحري  المدنية حقوقهم من،  والتأويل للتمطيط  قابلة  بمواصفات المواطنين،

 .كهذه قضايا في النظر وحدها   ا يحق  الت القضائية  المؤسسة عل  المرور 

 من والجيش الأمن لقوات الصانة منح عل بلتنصيص   ذتعلق  قصوى أهمية ذات  أخرى مسألة وهناك      

 بعض بحسب يؤسس،  ما  وهذا خاراه، أو الوطن  داخل القضائية الجهات أماا محتملة   متابعات  أي

وانه  العقاب، من  الإف ت منطق الدارسين، ويفتح  ذورطها.  التحقيق عمليات  تذةب أن  يمكن خاصة 
 الباب أماا خروقات قانونية في هذه الفترة والت ذلتها وحماها ميةاق السلم والمصالة الوطنية.       

 تم بعون الله وحمده   
       


